جـــامعــة عبـــاس لغرور - خنشلــة -

كلية الحقوق والعلوم السياسية 

	الإجابة النموذجية
	النقطة مجزاة
	النقطة الإجمالية

	
الموضوع الأول :...............................................................................14 نقاط
01- تحديد الإطار المفاهيمي للمصطلحات التالية : 
- الاستشارة  :
هي طريقة استثنائية في عملية التعاقد الإداري من قبل المصلحة المتعاقدة على ما يعرف بالقاعدة الأساسية طلب العروض ، كما أنها أسلوب يحاكي هذا الأخير بنوع من التبسيط أو دون التعقيد من حيث الإجراءات المقترن بطاب العروض من اجل الحصول على عروض من قبل متعاملين اقتصادين لتلبية احتجاجاتها .

فالاستشارة هي طريقة إبرام تلجا إليها المصلحة المتعاقدة عندما يكون المبلغ التقديري للحاجيات أقل من أو يساوي اثنى عشرة مليون دينار جزائري بالنسبة للأشغال واللوازم
ستة ملايين دينار بالنسبة الدراسات والخدمات  وه ما نصت عليه المادة 18 و19  من القانون 23/12 والمادة 13 من المرسوم 15/247 .
- تأهيل المترشحين : 
هذه الصفة تدخل في إطار اختيار المتعامل المتعاقد الجدي والمناسب لتنفيذ الصفقة وتعني : 

" قدرة المتعامل الطبيعي أو المعنوي على تنفيذ المشاريع بإمكاناته الخاصة سواء كانت المادية والبشرية والتقنية" ،  وفي هذا الصدد يقابلها تأكد المصلحة المتعاقدة من قدرة المتعامل على القيام بالصفقة تقنيا وماديا وتجاريا حسب المادة 35 و36 مرسوم الرئاسي 10/236 .
- السعر الأولي : 

هو عبارة عن مبلغ مالي مقترح من قبل المتعهد كعرض أولي من اجل الظفر بالصفقة أو يقصد به المستلزمات المالية للصفقة حسب تقديرات المتعامل ضمن الملف المالي  .

- كفالة التعهد : 

وهي عبارة عن ضمانة من الضمانات التي تحرص المصلحة المتعاقدة على إيجادها من اجل وضع احسن الشروط لاختيار المترشحين لتنفيذ الصفقة ، وهي عبارة عن قيمة مالية تقدم من طرف المتعهد في حالة طلبات العروض أشغال أو لوازم والتي تتجاوز مبالغها الحدود المنصوص عليها في المادة 184 من المرسوم 15/247  وتكون في حدود يفوق 01 بالمائة من مبلغ العرض ،، ويجب النص عليها في دفتر الشروط ، وقام المشروع بتحديد إجراءات المطلوبة بتفعيلها سواء جهة إيداعها بنك أو صندوق ضمان الصفقات وكيفية وضعها في ملف الصفقة من قبل المترشحين سواء وطنين أو أجانب وكيفية الاسترداد  في المادة 125 من المرسوم 15/247 .

02- أ- مفهوم  المبدأ المساواة :  

أ- يقتضي هذا المبدأ الوقوف على مسافة واحدة من جميع المتعاملين ومقدّمي الطلبات، وعدم تفضيل أيٍّ منهم ، وكل المتصلين بها لأجل أخذ معلومات حول الطلبات أو الملفات ، وتقديم نفس المعلومات لجميع الأشخاص دون استثناء ، ولا يحق للإدارة تكييف الطلبات أو تحديد حاجاتها وفقًا لمنتوج معيّن ، أو فرض شروط على فئة معينة من المتعاملين غير تلك التي بتطلبها إنجاز هذه الحاجيات .
ب - حدد الاستثناءات الواردة عليه  ؟ مع التعليل :

1- الصفقات المنصوص عليها بنص قانوني  : وهي تلك الفئات من المتعاملين التي يخصص لها صفقات خاصة بها مثل المؤسسات المصغرة والمتوسطة أو المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة  20% على الأكثر من الطلب العام أو المؤسسات التي لها طابع تكراري بموجب نص قانوني م 58 ق 12/23 مثل سونلغاز والبريد. او المؤسسات التي تشغل نسبا دميا من العمال ذوي الاحتياجات الخاصة .
2- طبيعة الصفقة :

 تقتضي بعض الصفقات الاقتصار على فئة معينة من المتعاملين دون غيرهم ويعود ذلك إلى طبيعتها التقنية المعقدة أو إلى حجمها أو طرق تنفيذها ومثال ذلك المسابقة المتعلقة برجال الفن وطلبات العروض المحددة.
   3 – المنع : منع بعض الموظفين من الاشتراك في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات الذين توقفوا عن أداء مهامهم المادة 69  المرسوم 15/247 .
03- - أ حدد الجهة المختصة بهذه العملية ومفهومها :  
- الجهة المختصة هي : لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض " الرقابة الإدارية الداخلية " .
- تعريفها : حسب نص المادة 160 من الرسوم 15/247 والمادة 48 و96 من القانون 223/12 هي من الرقابات الإدارية الداخلية القبلية والتي تختص بها لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وهي لجنة دائمة واحدة أو اكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحليل العروض والبدائل والأسعار الاختيارية وتتشكل من  موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يختارون لكفاءتهم وتقوم بعمل إداري وتقني واستشاري تعرضه على المصلحة المتعاقدة .
ب - ماهي المعايير المعتمدة في تحقيق هذه العملية ، مع التعليل : 
حسب نص المادة 78 من المرسوم 15/247 يجب أن يكون اختيار المتعامل على أساس معايير مرتبطة بموضوع الصفقة وغير تميزية محددة في دفتر الشروط ومنها : 
* إما على عدة معايير مثل : 

النوعية – أجال التنفيذ أو التسليم – السعر و الكلفة الإجمالية للاقتناء والاستعمال – الطاب الجمالي والوظيفي – النجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعي – القيمة التقنية – الخدمة ما بعد البيع – شروط التمويل .

* إما على أساس السعر وحده اذا سمح موضوع الصفقة .
* الوسائل البشرية والمادية  .
* يمكن أن تستخدم معايير أخرى بشرط أن تكون مدرجة في دفتر الشروط .
ج - حدد الإجراءات المتبعة في هذه المرحلة  : 
حسب نص المادة 72 من المرسوم 15/247 فان لجنة الفتح وتقييم العروض تقوم بعملية التقييم وفقا لمنهجية التالية : 

- إقصاء الترشيحات والعروض غير مطابقة لمحتوى دفتر الشروط " عدم وجود سجل تجاري مثلا أو بطاقات أو عينات للمنتوج المطلوب " و تأهيل العروض اذا كان دفتر الشروط ينص على انتقاء أولي ،  وفي هذا الصدد لا يفتح العروض التقنية والمالية للعروض المقصاة .
- تقوم بعملية ترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط .

- تقوم بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم .

د - نتائج التقييم : 

- اختيار المتعهد الذي ترسو عليه الصفقة إما على أساس : 

الأقل ثمنا  : عندما يستند تقييم العروض إلى معيار السعر فقط  أو من بين العروض المؤهلة تقنيا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية إلى جانب السعر 
الأحسن عرض : اذا تعلق الأمر بالمتعهد المتحصل على اعلى نقطة تقنيا وماليا .

ومن بين نتائج التقييم : 

اقتراح على المصلحة المتعاقدة براي استشاري على أن نتيجة التقييم العروض كانت : 

- المنح المؤقت للصفقة .
- عدم جدوى الصفقة " لعدم مطابقة العروض لدفتر الشروط أو عدم ضمان تمويل الاجتياحات " المادة 40 من المرسوم 15/247 .
الموضوع الثاني: ..........................................................04 نقاط 

01- العلاقة التي تربط بين التسوية المالية في صورة التسبيقات وفكرة الضمانات المالية المطلوبة من المتعامل الاقتصادي :
على اعتبار أن التسوية المالية هي عبارة عن طريقة قانونية لتسديد المصلحة المتعاقدة ما عليها من مستحقات تجاه المتعامل 108 من المرسوم 15/247  ، فان المشرع اجز ذلك من خلال عدة أنواع منها التسبيقات والتي تعد وسيلة دفع أولي لمبلغ الصفقة قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد سواء عن طريق التسبيق الجزافي أو التموين 111 و113 .

ولا يمكن للمتعامل أن يستفيد من هذه التسبيقات إلا بتقديم ضمانة مالية ، في صورة كفالة معادلة بإرجاع التسبيقات صادرة من بنك يخضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية ،أما المتعامل الأجنبي فان الكفالة تكون صادرة من بنك يخضع للقانون الأجنبي وكفالة أخرى من بنك اجنبي من الدرجة أولى ، وهذا حسب المادة 110 من المرسوم 15/247 .
02- وضح برسم تخطيطي مختلف مراحل إعداد الصفقة من بدايتها إلى غاية الإرساء النهائي لها :
المرحلة الساكنة 

            تحديد الاحتياجات                          إعداد دفتر الشروط 
                                    الإعلان عن الصفقة العمومية   

                                     إيداع واستقبال العروض

   الدراسة المتحركة                   فتح الأظرفة 

                                         تقييم العروض         
                                                                        المنح المؤقت 

                                        إعلان نتائج التقييم          عدم الجدوى 

                                                                        الغاء الإجراء  
                                      تحرير الصفقة 

    الإرساء النهائي     

                                  الموافقة والتوقيع على الصفقة 
· ملحوظة : نقطتان 02 على الإجابة القانونية الممنهجة ونظامية الورقة
بالتـــوفيـــق

                                           أستـــاذ المــادة 
البروفيسور قــــــوتــال يــــاسين
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التصحيح النموذجي لامتحان الرقابة العادية الأولى في مادة :


الصفقات العمومية – ماستر قانون إداري - 2026 : 











